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الدعوى بوصفه أحد أهم :  فكرة البحث الدفع بعدم قبول  البحث على دراسة  تقوم فكرة هذا 
التي تهدف إلى استبعاد الدعوى من نظر القضاء متى تخلف أحد شروط  الوسائل الإجرائية  

قبولها، مع التركيز على تحديد طبيعته القانونية وبيان موقعه ضمن منظومة الدفوع الإجرائية،  
 في ظل التباين الفقهي والتشريعي بشأن تصنيفه وآثاره القانونية.

فع بعدم قبول الدعوى، وتحليل طبيعته يهدف البحث إلى بيان المفهوم القانوني للد:  هدفال
أثر   إلى توضيح  المقارنة منه، إضافة  والتشريعات  اليمني  التشريع  وبيان موقف  القانونية، 
الحكم الصادر بقبوله على ولاية المحكمة واستنفادها لها، وصولاا إلى تقديم رؤية علمية تسهم 

 في توحيد الفهم التشريعي والفقهي لهذا الدفع.
، من خلال تحليل النصوص المقارن   اعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي:  منهجيةال

الفقهية   الآراء  واستعراض  المقارنة،  والقوانين  اليمني  القانون  في  الصلة  ذات  القانونية 
بما  والاختلاف،  الاتفاق  أوجه  لإبراز  المقارن  المنهج  توظيف  مع  القضائية،  والاجتهادات 

 القانونية للدفع بعدم قبول الدعوى وآثاره الإجرائية. يحقق فهماا أدق للطبيعة
، لا يندرج :  النتائج توصل البحث إلى أن الدفع بعدم قبول الدعوى يمثل نظاماا قانونياا مستقلاا

كلياا ضمن الدفوع الشكلية أو الموضوعية. كما انتهى إلى أن الحكم بقبول الدفع لعدم توافر  
ستنفاد ولاية المحكمة، في حين أن الحكم القائم على سبب الصفة أو المصلحة لا يؤدي إلى ا

سلبي، كسبق الفصل في الدعوى أو انقضاء الحق فيها، يعد حكماا منهِياا للخصومة ويستنفد 
 ولاية المحكمة. 

خلص البحث إلى أهمية الدفع بعدم قبول الدعوى كأداة فعالة في ترشيد الخصومة :  الخلاصة
استعمال الحق في التقاضي، مع التأكيد على ضرورة تدخل المشرّع  القضائية ومنع إساءة  

لتوحيد الاتجاه التشريعي، ورفع الغموض عن طبيعته القانونية وآثاره، بما يعزز الاستقرار  
 القضائي ويحقق العدالة الإجرائية. 
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Research Idea: The concept of this research is based on examining the plea 
of inadmissibility of the action as one of the most significant procedural 

mechanisms aimed at excluding a claim from judicial consideration whenever 
one of the conditions for its admissibility is lacking. The study focuses on 

determining the legal nature of this plea and clarifying its position within the 

system of procedural defenses, in light of the doctrinal and legislative 
divergence regarding its classification and legal effects. 
Objectives: This research aims to clarify the legal concept of the plea of 
inadmissibility of the action, analyze its legal nature, and examine the 

position of Yemeni legislation and comparative legal systems in this regard. 

It further seeks to elucidate the effect of a judgment upholding such a plea on 
the court’s jurisdiction and the extent to which it exhausts that jurisdiction, 

with a view to presenting a scholarly perspective that contributes to unifying 

the legislative and doctrinal understanding of this plea . 
Methods: The research adopts a descriptive, analytical, and comparative 

approach by analyzing the relevant legal texts in Yemeni law and comparative 
legal systems, reviewing doctrinal opinions and judicial precedents, and 

employing the comparative method to highlight points of convergence and 

divergence, thereby achieving a more precise understanding of the legal 
nature of the plea of inadmissibility of the action and its procedural effects.  

Results: The research concludes that the plea of inadmissibility of the action 
constitutes an autonomous legal system that does not fall entirely within 

either formal or substantive defenses. It further finds that a judgment 

upholding the plea due to the absence of standing or interest does not result 
in the exhaustion of the court’s jurisdiction, whereas a judgment based on a 

negative ground—such as res judicata or the extinction of the right—

constitutes a final determination of the dispute and exhausts the court’s 
jurisdiction. 
Conclusion: The research underscores the importance of the plea of 
inadmissibility of the action as an effective tool for rationalizing judicial 

proceedings and preventing the abuse of the right to litigate. It emphasizes 

the necessity of legislative intervention to unify the prevailing approach and 
to dispel ambiguity surrounding the legal nature and effects of this plea, 

thereby enhancing judicial stability and achieving procedural justice 
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  مقدمة 
ال    الإجرائية  الوسائل  من  الدعوى  قبول  بعدم  الدفع  في  ميُعدُّ  تؤثر  التي  مسار همة 

يُمكِّن الخصوم من الاعتراض على الدعوى دون التطرق إلى موضوعها، وذلك    إذ   ؛التقاضي
ا إلى انعدام الصفة أو أي شرط آخر من شروط قبول الدعوى. يُشكل    ،أو المصلحة  ، استنادا

إذ يسهم في تحقيق العدالة من خلال استبعاد    ؛هذا الدفع جزءاا جوهرياا من النظام القضائي
غير المستوفية لشروطها الشكلية أو الموضوعية، مما يحافظ على وقت القضاء الدعاوى  

 .ويحدّ من إساءة استخدام الحق في التقاضي
لقد اهتمت الأنظمة القانونية المختلفة بتنظيم الدفع بعدم القبول ضمن قوانين المرافعات، 

له قواعد محددة تحدد نطاقه  فقد  بين  وآثاره. ويتباين نطا  ،وشروطه  ،وضعت  الدفع  ق هذا 
يستهدف   ،البعض دفعاا شكلياا، يراه البعض الآخر دفعاا موضوعياا  دهُ الأنظمة القانونية، فبينما يعُ 

 .إنكار حق الخصم في الدعوى 
 : وسبب اختياره أهمية الموضوعأولًا: 

تكمن أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على النصوص القانونية المتعلقة بالدفع بعدم  
كون هذا النوع من الدفع أجازت القوانين تقديمه في أي مرحلة من مراحل لقبول الدعوى،  

وبالتالي لا حاجة    ،نكار الحق في الدعوى ووجودهاإها  وسيلة دفاع مهمتُ   عدُّ يُ الدعوى، كما أنه  
عدم  لستمرار في الدعوى  للاوالبحث في تفاصيلها، أو لا حاجة    ،موضوع الدعوى لخوض في  ل

، وبالتالي يتحدد مدى استنفاد ولاية المحكمة على النزاع المعروض، إذا  تحقق أحد شروطها
 فصل في هذا النوع من الدفوع.

ديث  الحر  ثِ أن هذا الدفع قد أُ   :دفعنا إلى اختيار موضوع هذا البحث جملة أسباب منها
 ا دفوعا   دهُ ن الفقه لم يحسم الدفع بعدم القبول، فتارة يعإ حتى    ،طبيعته القانونية  حيث من    عنه 

 . عن الدفوع الأخرى   ا يميزهُ خاصا   ابالدفع الموضوعي، وتارة يقر له نظاما   فهُ وتارة يص  ا،شكليا 
الدفع هذا  فكرة  غموض  إلى  أساسية  بصفة  يرجع  الاختلاف  طبيع   ،هذا  وضوح    ته وعدم 

قطع تي  ت زالت طبيعة هذا الدفع وأحكامه غير واضحة المعالم ال  ما و   .وعدم حسمها  ،القانونية
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استنفاد حوله. ومِنْ أهم الآثار المترتبة على قبول هذا النوع من الدفوع، مدى    نقاشو كل جدل  
 إذا حكمت بالدفع بعدم القبول. ،تهاالمحكمة ولاي 

 : وتساؤلاته إشكالية البحثثانياً: 
التساؤل حول الطبيعة القانونية للدفع بعدم القبول، إذ لم يتفق الفقه والقضاء على ر  و يث

تحديد دقيق لها، فتارة يُنظر إليه كدفع شكلي، وتارة كدفع موضوعي، وأخرى كدفع مستقل  
ا في ظل غياب نص قانوني صريح يوضح مدى من طبيعة خاصة. ويزداد الإش كال تعقيدا

هل يعد هذا الحكم مانعاا    ؛الدفع بعدم قبول الدعوى استنفاد المحكمة لولايتها بعد الحكم بقبول  
ا باعتباره حائزاا لقوة الأمر المقضي، أم أن للمدعي الحق في  للمحكمة من نظر الدعوى مجددا

من التساؤلات القانونية، التي يريد الباحث    اعددا نضع    إعادة رفعها متى زال سبب عدم القبول؟
 : في هذا البحث الإجابة عليهامن طرحها 

 وما طبيعته القانونية؟  ؟القبول مما هو مفهوم الدفع بعد  -1
 لا؟  وإذا قبلت الدفع أ  ،هل تستنفد المحكمة ولايتها -2
 الدعوى؟ هل الدفع بعدم القبول يوجه إلى ذات الحق، أو إلى إجراءات  -3
إلى أي مدى يؤثر غموض الطبيعة القانونية للدفع بعدم القبول وغياب النص القانوني   -4

 المنظم لاستنفاد المحكمة ولايتها عند قبوله؟  
 :  منهجية البحثثالثاً: 

يتم استقراء   ؛ إذ اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن 
، من خلال قانون المرافعات اليمني رقم  النصوص القانونية المتعلقة بالدفع بعدم قبول الدعوى 

بعض  بثم تحليلها ومقارنتها  م،  2010( لسنة  2م، وتعديلاته بالقانون رقم )2002( لسنة  40)
عات م، ونظام المراف1968( لسنة  13كقانون المرافعات المصري رقم )  الأخرى،  التشريعات 

السعودي )   ،الشرعية  رقم  الملكي  بالمرسوم  بتاريخ  1الصادر  كذا  و هـ،  1/1435/ 22( 
 مع نصوص التشريع اليمني.  ،استعراض نصوصها
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   خطة البحث:رابعاً: 
على النحو   ،مقدمة ومبحثين وخاتمةعلى  وضع الباحث لهذه الدراسة خطة بحث احتوت 

 الآتي: 
 القبول وطبيعته القانونية. مفهوم الدفع بعدم   المبحث الأول:

 الدفع.  فيالحكم الصادر الدعوى بعد على  أول درجةالمبحث الثاني: مدى ولاية محكمة 
يتناول الأول منها المفهوم العام   الدراسة مبحثين رئيسين:تضمن هذا  ت وبناءا على ما سبق،  
أول ى ولاية محكمة  مد وطبيعته القانونية، بينما يتطرق الثاني إلى    ،للدفع بعدم قبول الدعوى 

 .على الحكم الصادر بقبول الدفع درجة
 المبحث الأول 

 مفهوم الدفع بعدم القبول وطبيعته القانونية 
الدفع بعدم قبول الدعوى هو وسيلة قانونية يُمكن بموجبها للمدعى عليه أو الخصم في  

لعدم استيفائها للشروط الشكلية أو الموضوعية المطلوبة قانوناا، أو   ،الدعوى طلب رفضها
فر فيها الشروط التي  اهدف هذا الدفع منع نظر الدعوى إذا لم تتو ست إنكار وجودها بالجملة. وي

 وعليه نتناول المبحث الأول في المطلبين الآتيين:  .تجعلها مقبولة أمام القضاء
 المطلب الأول 

 الدفع بعدم قبول الدعوى  مفهوم
ا وقضاءا في الفرعين   سوف نتناول في هذا المطلب مفهوم الدفع بعدم قبول الدعوى فقها

 الآتيين:
 الفرع الأول 

 الدفع بعدم القبول وفقاً لمفهوم الفقهاء 
على    بعضهاتعددت تعريفات الدفع بعدم القبول في الفقه القانوني، وعليه سوف نتناول  

 النحو الآتي: 
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"هو الدفع الذي يُوجه إلى الحق في الدعوى ذاته، ويهدف إلى الطعن  فع بعدم القبول:  الد 
أو وجود الحق في الدعوى، أو في صحة استعماله، دون التطرق   ،أو الصفة  ،في المصلحة

 .(1) إلى أصل الحق المدعى به"
ولا بالحق الموضوعي   ،فتحي والي بأنه: "الدفع الذي لا يتعلق بالإجراءات   الدكتورويعرفه  

أو سبق    ،أو المصلحة  ،ذاته، بل هو دفع موجه إلى الحق في الدعوى، كعدم توافر الصفة
 .(2) الفصل في الدعوى"

ينازع من خلالها في حق رافع   ذكروي التي  الدفوع  القبول هي  بعدم  الدفوع  آخر أن: 
بحيث إذا   ،، فهي توجه إلى حق الدعوى بالذات (3)  الدعوى في قبول  :الدعوى في رفعها، أي

 .(4)  بالموضوعدون المساس  ،بعدم قبول الدعوى  ي  ضِ قُ  ،صح الدفع
وسيلة دفاع يرمي إلى إنكار وجود الدعوى، وجاء في تعريف الدفع بعدم القبول أنه:  

فهو يوجه إذن إلى الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق حقه، وما إذا كان له الحق فيه من  
 .(5)  خاصةعامة كانت أو  ،عدمه، وذلك وفقاا لتوافر الشروط المتطلبة لقبول الدعوى 

 
  ، الدفوع في نظام المرافعات الشرعية السعودي، الطبعة الأولى، الرياض  :د. عبد الرحمن بن محمد العمر  (1)

 .145، ص 2012مكتبة الرشد،  
، ص  1993مبادئ المرافعات في النظام القضائي المصري، دار النهضة العربية، القاهرة،    : فتحي واليد.    (2)

360 . 
 ةالنهض  ةمكتب  ة،القاهر   ،ولىالأ  الطبعة  ،المصري   والتجارية  المدنيةالوجيز في دانون المرافعات    :رمزي سيف  (3)

 . 319ص   ،1957 المصرية،
  ة الجامعي  ةمجد المؤسس  ،بيروت  ، ولىالأ  ةالطبع  ةالمدنيجراءات  الاالوجيز في قانون    :بده جميل غصوبع  (4)

 . 236ص   ،2010 ،للدراسات والنشر والتوزيع
الإسكندرية، طبعة   (5) القانونية،  الوفاء  المرافعات، مكتبة  قانون  في  الدفوع  الوفا: نظرية  أبو  أحمد  د.  انظر، 

حجية عدم القبول من الناحيتين  انظر كذلك، د. كمال الدين أحمد السيد عاطف: مدى    ؛1195، ص 2015
 . 91، ص2012الشكلية والموضوعية في القضاء المدني، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 
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لحق في الدعوى، لا في : "يقصد به الدفع الذي يُراد به الطعن في ابأنه كما عرفه آخر
 ، مثل المصلحة   ،وذلك لعدم توافر شرط من شروط قبولها  ؛الحق الموضوعي ولا في الإجراءات 

 .(1) "أو الصفة
وعليه، فإن الفقه مجمعٌ على أن الدفع بعدم القبول لا يمس أصل الحق، لأن الحكم  

الدعوى وشكلها دون  الصادر فيه لا يتناول موضوع الدعوى، وإنما يقتصر أثره على كيان  
من هنا يقترح الباحث تعريفاا للدفع بعدم القبول   التطرق إلى الحق الموضوعي المطالب به.

ه إلى الحق في الدعوى   بأنه:  هدف ستباعتبارها وسيلة قانونية لحماية الحق، وي   ،الدفع الذي يُوجَّ
أو سبق الفصل   ،ليةأو الأه  ،أو الصفة  ،إنكار توافر أحد شروط قبولها الجوهرية، كالمصلحة
أو إلى الإجراءات، بحيث يؤدي قبوله   ،فيها، دون أن يمتد أثره إلى أصل الحق الموضوعي

 دون المساس بالموضوع. ،إلى إنهاء الخصومة
 الفرع الثاني

 ءالقضا الدفع بعدم القبول وفقاً لمفهوم
 .من المحاكم العليا هذا التوجه في أحكامها كثيرأكدت ال

فقد عرفته محكمة النقض بأنه: "الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة 
لسماع الدعوى، وهي الصفة، والمصلحة، والحق في رفع الدعوى، باعتباره حقاا مستقلاا عن  

في الدعوى أو سقوطه لسبق الفصل ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره. كانعدام الحق  
فيها، أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق 

 .(2) "بشكل الإجراءات من جهة، ولا بالدفع بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى 

 
دون سنة    دار النهضة العربية، القاهرة،  ،أحمد مليجي، موسوعة الدفوع المدنية والتجارية، الجزء الأولد.    (1)

 . 321ص  نشر،
، مشار إليه في  957، رقم  62مجموعة أبو شادي، ص  –  12، السنة  1962/ مارس/  29نقض مدني    (2)

م،  2011كتاب د. أحمد السيد صاوي: الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دون دار نشر،  
   .388ص
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فر العدم تو   ؛منطقة الرياض، برفض الاستئنافبكما قضت محكمة الاستئناف التجارية،  
جاء في أسباب    فقد   (كأن لم تكن)الشروط الشكلية والصفة القانونية، فقضت باعتبار الدعوى  

 : الرفض 
بما    ،من لائحة الاستئناف(  ةعدم استيفاء شروط الاستئناف الشكلية )المادة الثالثة عشر   - 1

 فأُعيد رفض الاستئناف شكلياا. .لبيانات الأساسية المطلوبةفيها ا
ما جرَّد الدعوى من الأساس  مفر صفة معينة للمدعي،  ااعتراف وكيل المدعي بعدم تو   - 2

فر شروطه، وعدم قبول الدعوى  العدم تو   لاا القانوني للخصومة. وعليه قضت بردّ الاستئناف شك
 .(1)  للطاعنلغياب الصفة القانونية  ؛أصلاا 

الحكم المصرية في موضوع  النقض  بعدم قبول بالآتي  كذلك قضت محكمة  "الدفع   :
لرفعها على غير ذي صفة" وجاء منطوق الحكم على النحو الآتي: "أقرت محكمة   ؛الدعوى 

هو دفع موضوعي، يقصد    ،لرفعها على غير ذي صفة  ؛النقض بأن الدفع بعدم قبول الدعوى 
كدت أن استخلاص توافر الصفة هو من مسائل الواقع التي  به الرد على الدعوى ذاتها. وأ

 .(2)تستقل بها محكمة الموضوع، بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله"
لعدم    ؛محكمة النقض المصرية في الدفع بعدم قبول الدعوى   اما قضت به أيضا كذلك  و 

 .(3) المقدمةاطلاع الخصم على المستندات 
وبينت   . وقضاءا   ا،فقها   :الدفع بعدم القبولالمطلب مفهوم  هذا  الخلاصة أننا تناولنا في  

أو سلطة    ،التعريفات أن الدفع بعدم القبول يوجه إلى الدعوى، والدعوى ما هي إلا وسيلة  تلك
   .أو على حمايته ،حاملة في طياتها المطالبة بالحق والحصول عليه ،الالتجاء إلى القضاء

 
الدائرة الابتدائية: عن    ، هـ1445/ 1/1صدرت في    –)الاستئناف(    4431077916رقم القضية والقرار:    (1)

 بتاريخ   صادرالالحكم الابتدائي    ، فيهـ1443لعام    439165985القضية رقم    –تجارية بالرياض  المحكمة  ال
 .  هـ02/06/1444

 م. 2021/ ديسمبر/ 1، الدوائر المدنية  –قضائية  85لسنة   10160: الطعن رقم (2)
 م. 2024/ مايو/ 21، الدوائر المدنية –قضائية   90لسنة   9201: الطعن رقم (3)
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 ،سلبية   ووعليه إذا كانت الدعوى غير مستقيمة فيما يتطلبه القانون من شروط إيجابية أ
،  مستقلاا عن ذات الحق التي ترفع الدعوى بطلب تقريره   احقا   الشروط تعد باعتبار أن تلك  

دُ غير مقبولة شكلاا، ووجب على المحكمة الحكم بعدم قبولها.     فإنها تُع 
 المطلب الثاني

 الطبيعة القانونية للدفع بعدم القبول
مسألة تحتاج   ذهوه  اف قائما بل ظل الخلا  ،حقيقة لم يحسم الفقه طبيعة الدفع بعدم القبول

الكثير من التساؤلات حول طبيعة    نإلى نتائج تجيب ع   للوصولإلى تخصيص بحث مستقل  
في المؤلفات   اظاهرا   ،لذلك نجد أن هذه الطبيعة أوجدت خلافاا بين الفقهاء  .هذا النوع من الدفع

 القانونية. 
ها أقرب ا فمن الفقهاء من ير سبب هذا الخلاف يرجع إلى تنوع شروط الدفوع بعدم القبول،  

على أساس أن    ،ها ضمن الدفوع الموضوعيةدُّ إلى الدفوع الشكلية أو الإجرائية، ومنهم من يع
وفريق آخر   .الدفع بعدم القبول لا يتناول موضوع الحق، وإنما يوجه إلى حق الدعوى ذاته

الدفوع بعدم القبول ذات طبيعة مختلطة بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية، وهناك    دُ يع
 .الدفوع بعدم القبول ذات نظام مستقل بذاته ى فريق آخر من الفقهاء ير 

لم يبين هذه الدفوع أو يفرق بينها من حيث   (1)  المشرعث مَّة  سبب آخر كما نراه، وهو أن  
نظيم، إنما وضع عنواناا شاملاا عن الدفوع، وذكر بعض النصوص النوع، أو الطبيعة، أو الت

ا للدفع بعدم القبول، أما الدفوع الموضوعية فتكاد لم تذكر،  ا وحيدا بالنسبة للدفوع الشكلية ونصا
مع أن الفقه حاول تنظيم الأخيرة، وربما أن المشرع لم يقطع بين هذه الأنواع، أو لم يخصص 

 
م، وتعديلاته بالقانون 2002( لسنة  40( من قانون المرافعات اليمني رقم )188( إلى )179راجع المواد من )  (1)

( من نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بالمرسوم 80،  76،  2م، والمواد رقم )2010( لسنة  2رقم )
( من قانون المرافعات المصري رقم  116( إلى )108ن ) ه، والمواد م1/1435/ 22( بتاريخ  1الملكي رقم ) 

 م.  1968( لسنة 13)
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ا بسبب الاخ من الاتجاهات الفقهية  نستعرض كل اتجاه  عليه  و   تلاف الفقهي.لكل نوع نصوصا
 : ةالآتي في الفروعبشكل موجز حول طبيعة الدفع بعدم القبول، 

 الأول  رعالف
 اشكليً  االدفع بعدم القبول دفعً 

إذا كان سبب   ،يرى هذا الفريق أن الدفع بعدم القبول يقرب من أحكام الدفوع الشكلية
، فالدفع الشكلي يوجه إلى إجراءات الدعوى  (1)   الدعوى الدفع يرجع إلى عيب في إجراءات  

أو بدعوى مخالفتها للأوضاع التي رسمها القانون، ذلك أن قبول الدفع الشكلي والحكم    ،بقصد 
الصادر فيه لا يمس أصل الحق، وبالتالي لا يترتب عليه إنهاء النزاع بصدده، إنما يترتب  

. كتصحيح  (2)   صحيحةومن الجائز تجديدها بإجراءات    ،مام المحكمةأعليه انقضاء الدعوى  
إلى   رميلأنه ي اإجرائيا ا إلا دفعا  ليسلك يرى هذا الفريق أن الدفع بعدم القبول الصفة مثلاا. لذ 

 ،كما أنه لا يتناول موضوع الحق  ،وهو ما تصبو إليه الدفوع الشكلية  ،استبعاد الطلب القضائي
كأن يتمسك المدعى عليه بأن ليس للمدعي حق مباشرة    ،وإنما يوجه إلى حق الدعوى ذاته

 .(3)  المصلحةلانعدام الصفة أو  ؛الدعوى 
ذلك أن القانون لم يجز التراخي في   ؛أن هذا الفريق قد جانب الصواب   ه يبدو لناغير أن

وإلا سقط الحق   ،وجب على الخصم أن يدلي بها قبل التكلم في الموضوعأبل    ،الدفوع الشكلية
نه يمتنع إبداء الدفوع الشكلية إ  :الدعوى. أيتأخير الفصل في  ل  ا وذلك منعا   ؛د منهاب  يْ فيما لم ُ 

ها في أي ؤ في مراحل أخرى تكون عليها الدعوى، بخلاف الدفوع بعدم القبول التي يجوز إبدا
 د منها.ب  يْ ولا يسقط الحق فيما لم ُ  ،مرحلة من مراحل الدعوى 

 
حبيب عبيد العماري ونجاة كريم جابر عباس الشمري: السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع تجاه الدفوع )دراسة    (1)

   . 21م، ص2019(، 1(، العدد )27مقارنة(، بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، المجلد )
منشور في مجلة الرافدين للحقوق،  انظر، د. فارس علي عمر الجرجري: الدفوع بعدم قبول الدعوى، بحث    (2)

 . 50م، ص2008(، السنة 37(، العدد ) 10المجلد ) 
جدة،   -انظر، عوض هشام موفق: أصل المرافعات الشرعية في النظام القضائي السعودي، الشقري للنشر  (3)

   .283ه، ص 1438الطبعة الثانية، 
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 ع الثانيالفر 
 ا موضوعيً  االدفع بعدم القبول دفعً 

من حيث جواز التمسك   ، دم القبول تشبه الدفوع الموضوعيةيرى هذا الفريق أن الدفوع بع 
بها في أي مرحلة من الدعوى، ولو بعد الخوض في مناقشة موضوع الحق المتنازع فيه، ولو 

أو    ،لانعدام الصفة  ؛فضلاا عن أن جوهرها هو عدم القبول  ،لأول مرة أمام محكمة الاستئناف
آخرون ضمن هذا الاتجاه أن الدفوع بعدم القبول في . ويؤكد (1)  الدعوى لعدم نشوء الحق في 

 .(2)  الموضوعيةلأنها تختلط بوسائل الدفاع  ؛حقيقتها هي دفوع موضوعية 
أيضا  الصواب  جانبوا  قد  الاتجاه  هذا  دعاة  أن  تقديرنا  فرقا اوفي  هناك  أن  ذلك  بين    ا، 

وبين الخوض أو التعرض لموضوع الدعوى أو    ،التحقق من شروط قبول الدعوى أو الطلب 
الموضوعي الحق  أو  تتعلق  يتعلق  ولذلك    ،الطلب  قد  عرضية  بمسائل  القبول  بعدم  الدفع 

الدعوى  منع    ،بموضوع  هدفه  إنما  الدعوى،  محل  الموضوعي  الحق  في  ينازع  لا  وبالتالي 
، وقد تتعلق بعدم قبول الدعوى أصلاا،  و مناقشة موضوع الدعوى أ   ،المحكمة من قبول الطلب 

وهو أمر نهائيٌّ لا خيار فيه، كتعلق الدفع بعدم القبول بالنظام العام، مثل عدم قبول الدعوى  
 لسبق الفصل فيها، أو لرفع الطعن بعد فوات ميعاده. 

 الثالث  عالفر 
 ذو طبيعة مختلطة  االدفع بعدم القبول دفعً 

 ،بين الدفوع الشكلية  ،الفريق إلى أن الدفوع بعدم القبول ذات طبيعة مختلطةوذهب هذا  
قسم أطلق عليه الدفع بعدم   :قسمين علىوأن الدفوع بعدم القبول تنقسم  ،والدفوع الموضوعية

  خرُ لوجود عيب إجرائي عند رفع الدعوى، والقسم الآ  ؛القبول الإجرائي، أو الدفع بعدم القبول
بسبب تخلف المصلحة في   ،بعدم القبول الموضوعي أو المتصل بالموضوع  أطلق عليه الدفع

  الدعوى بسبب عدم توافر شروط الحق في رفع    ذاتها؛  وهو ما يتحقق في الدعوى   ،الإجراء

إلا أنه يغلب عليه وضع الدفع   ،وهناك من يرى أن الدفع بعدم القبول ذو طبيعة مختلطة  .(3)

 
   . 335م، ص2008الحلبي الحقوقية، لبنان،    نبيل إسماعيل عمر: قانون أصول المحاكمات المدنية، منشورات  (1)
 ، وما بعدها. 654، ص 1973إبراهيم نجيب سعد: القانون القضائي الخاص، منشأة المعارف، الإسكندرية، (2)
   . 105م، ص2017فتحي والي: المبسوط في شرح قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، الجزء الثاني،    (3)
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نجد أنها لم تلتزم  فأما عن موقف محكمة النقض المصرية في هذا الصدد    .(1)  الموضوعي
 ،أن الدفع بعدم القبول  رةا مقرِ   ،، وتحفظت في بعض أحكامها(2)   المسألةهذه    شأنبرأي قاطع ب

، هو الدفع الذي يجوز  (3)   المصري ( من قانون المرافعات  115الذي نصت عليه المادة )
 .(4)  الدعوى في أي حالة تكون عليها  ؤهابدا

 كذلك، بل وابتعد كثيراا عن الجادة؛ قد جانب الصواب    أنهتقديرنا لهذا الرأي نرى    معو 
حتى    .كدفع له استقلاليته   ،ويؤدي إلى زواله  ا لأن هذا الاتجاه ينسف الدفع بعدم القبول تماما 

ا خاصةقوانين المرافعات   إنما توافق بعض الفقه فيما ذهب إليه    من خلال إفراد لها نصوصا
من قانون المرافعات اليمني،    ،(5)   (187أن الدفوع بعدم القبول هي دفوع مستقلة، كالمادة )من  

( السعودي  ،(6)  (76والمواد  الشرعية  المرافعات  نظام  )من  والمادة  قانون  (7)   (115،  من   ،
 . المرافعات المصري 

 
العبودي: شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، الطبعة الأولى، مطبعة دار السنهوري، بيروت،  د. عباس    (1)

 . 343م، ص 2016
  إسماعيل: يحيى    ،ليه لدىإمشار  ،  7/1993/ 14  ة جلس  ،ق  59لسنه    2648  : مدني مصري الطعن رقم  ضنق  (2)

 .   884ص ،  2012 ،دون دار نشر ،في قانون المرافعات والخصومةالدفوع   ةحكام نظريأ

م، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، الطبعة الثالثة  1968( لسنة  13قانون المرافعات المصري رقم )  (3)
 م. 2015عشر، 

 . 291ص، 57 ،مكتب مدني، 2006/ 28/3 ةجلس  ،ق 70 ة لسن (6)  :الطعن رقم (4)

"يجوز إبداء الدفوع بعدم القبول )عدم جواز النظر( أمام درجتي التقاضي في أية حالة كانت عليها الخصومة    (5)
وعلى المحكمة أن تقضي به قبل الفصل في الموضوع، وإذا رأت المحكمة أن انتفاء صفة المدعى عليه قائم  

ى المدعي بغرامة لا تتجاوز لها الحكم عل  زيجو   هناو على أساس أجلت نظر الدعوى لإعلان ذي الصفة،  
 ". ألف ريال

الدفع بعد اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو    - 1( مرافعات سعودي:  76المادة )  (6)
قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع  

الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به بعدم جواز نظر  
إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه    -2-المحكمة من تلقاء نفسها.  

   قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة. 
 اؤه في أية حالة تكون عليها ....". " الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبد (7)
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 الرابع  عالفر 
 بذاته  مستقلاً  انظامً  االقبول دفعً الدفع بعدم 

لأنه لا يوجه إلى   ؛يرى دعاة هذا الرأي أن الدفع بعدم القبول هو دفع ذو نظام مستقل
المدعى به، وبالتالي  ذاته  وبالتالي لا يعد دفعاا شكلياا، ولا يوجه إلى الحق    ،إجراءات الخصومة

تثير مسألة إجرائية  التي  عن بقية الدفوع الأخرى    مستقلٌ   ، فهو دفعٌ (1)   موضوعياافهو ليس دفعاا  
  ، فهو يوجه إلى إنكار وجود حق الخصم في الحماية القضائية، سواءٌ (2)   بالموضوعتتعلق  

 .(3)  الإجرائيبالحق   م تعلقت أ ،تعلقت بالحق الموضوعي
الأمر الذي وهو  وهو ما نميل إليه،    ،ونعتقد أن هذا الاتجاه قد أصاب فيما اتجه إليه

 والمصري.  ،والسعودي  ، قانون المرافعات اليمني  وبخاصة  ،تبنته معظم التشريعات والقوانين
كما    أن الدفوع بعدم القبول هي دفوع مستقلة  التي تؤكد قوانين المرافعات  وهو ما تنص عليه  

( من قانون  187وع، كالمادة )خاصة بهذا النوع من الدف  اوأفردت لها نصوصا   سبق وأن أشرنا،
(  115، والمادة )( من نظام المرافعات الشرعية السعودي80/ 76المرافعات اليمني، والمواد ) 

 . من قانون المرافعات المصري 
 
 
 

 
انظر، د. نبيل إسماعيل عمر: الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني في قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة،    (1)

 ، وما بعدها.132م، ص 2004

لجديدة، مصر،  انظر، د. أحمد هندي: قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته المستحدثة، دار الجامعة ا  (2)
   .264م، ص 2014

دراسة تحليلية    -دادوة حضرية سمير، ود. بن قلة ليلى: النظام القانوني للدفع بعدم القبول في المواد المدنية    (3)
(، العدد  7المجلد )  –جامعة تلمسان    –بحث منشور في مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة    –مقارنة  

 . 611م، ص2022( سنة  2)
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 المبحث الثاني 
 الأسباب المنشئة للدفع بعدم القبول 

الذي يُطرح هنا: الطلب، والسؤال  رفض  قبول الدفع بعدم القبول يعني رفض الدعوى أو  
قدم إليها  إذا  فيما    تنتهي ولايتهافي الدفع بعدم القبول    الفاصلِ   الحكمِ   ةُ ر  دِ صْ مُ   هل المحكمةُ 

المحكمة ولايتها إذا حكمت بالدفع بعدم القبول؟ وقبل أن    د هل تستنف  ي:طلب أو دعوى؟ أ
الشخص معنى ذلك أن    .ط العامة والخاصة لقبول الدعوى و سوف نتناول الشر   اهذ   ن نجيب ع

في على القاضي أن ينظر    اكان لزاما   ،ورفع دعواه إلى القضاءحقه القانوني،  إذا استعمل  
عليه أولاا أن يفصل في شروط   ،موضوع الدعوى في  إلا إن القاضي قبل أن ينظر    ؛موضوعها

  دفعنا إلى هذا ي  الإيجابية، وانتفت الشروط السلبية،  فرت الشروطقبولها، ويتحقق ذلك إذا توا
و  الإيجابية  الشروط  نتناول  الدعوى في مطلب الشروط  أن  لقبول  نجيب و   ،السلبية  على    أن 

على النحو    في مطلب ثان    ،د محكمة أول درجة بقبولها الدفع بعدم القبولاتساؤلنا حول استنف
 الآتي: 

 المطلب الأول 
 قبول الدعوى   فيمدى تحقق الشروط الإيجابية والسلبية وأثرها 

نتناول في هذا المطلب الشروط العامة التي يجب توافرها في كل دعوى قضائية حتى  
، والشروط  التي يجب تحققها  يمكن قبولها، هذه الشروط العامة يطلق عليها الشروط الإيجابية

 في الفرعين الآتيين:  ،لقبول الدعوى  ؛السلبية التي يجب انتفاؤها
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 الفرع الأول 
 الشروط الإيجابية )الشروط العامة(

 نبغي ويقصد بالشروط الإيجابية أو )العامة( لقبول الدعوى، تلك الشروط الرئيسة التي ي 
تفق التشريعات مع فقه  تلقبول الدعوى، وهي تستند إلى الصفة والمصلحة. و   اتوافرها أساسا 

 القانون على ضرورة وجود تلك الشروط )الصفة والمصلحة( فيمن يرفع الدعوى القضائية. 
جرائي الذي يخضع له دفوع : إثارة الدفع لانتفاء الصفة يخضع للنظام الإأولًا: شرط الصفة

القبول بالتثبت من    ثارته فيإجوز  تف  ،عدم  الدعوى، والمحكمة ملزمه  تكون عليه  أي حال 
( 74تنص المادة )  .(1)  حولهاحتى ولو لم يقع دفع    ،الخصوم وصفاتهم قبل المباشرة بالمرافعة

خصماا عن غيره بصفته ممثلاا له في الدعاوى    اا أنه: "لا ينتصب أحد   مرافعات يمني على
 أو وصاية". ،أو ولاية ،إلا بوكالة ،التي تقام

 ، كذلك على أنه: "تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى يمني  ( مرافعات  76وتنص المادة )
لا صفة أو مصلحة فيها، في أي   إذا تبينت )ولو من تلقاء نفسها( أنْ   ،أو الدفع  ،أو الطلب 

محل أخرى  قانون المرافعات اليمني وقوانين    في  احل الدعوى". وهذا الحكم مقررمرحلة من مر 

 
    ،القبول على الصفة والمصلحة فقط اليمني والمصري قصرا شروط  تجدر الإشارة إلى أن كل من التشريع 

السعودي على   التشريع  اتجه  الدعوى، في حين  لقبول  الخصومة، لا  انعقاد  الأهلية شرطاا لصحة  وجعلا 
ا إلى   ( من  75نص المادة )اعتبار= = الأهلية شرطاا لقبول الدعوى، إلى جانب الصفة والمصلحة، استنادا

آل خنين:   ن عبد الرحمبع    عبد اللهالنظام السعودي، وأن تخلف الأهلية يؤدي إلى الحكم بعدم القبول. انظر،  
للنشر والتوزيع، الرياض،   الثالثة، دار الميمان  م،  2019شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، الطبعة 

نظرية   –حمد السنوري: الوسيط في شرح القانون المدني  أ  قعبد الرزا، وما بعدها. انظر بتوسع؛ د.  155ص
   .  392م، ص1998الالتزام، دار النهضة العربية، 

دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة   –هادي محمد عبدالله، وزانيار جمال رحيم: حالات الدفع بعدم قبول الدعوى    )1(
 . 97م، ص2023 ، ( 1العدد ) ، ( 9مجلة جامعة التنمية البشرية، كردستان العراق، المجلد )  –
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اللائحة التنفيذية من نظام    (3، والمادة )(1)  المصري ( من قانون المرافعات  3مقارنة كالمادة )
 . (2)  السعوديالمرافعات الشرعية 

لقبول الدعوى، وهو ما تنص  وجود مصلحة  المرافعات  يقتضي قانون  ثانياً: شرط المصـلحة:  
لا تكون    ،أو دفع  ،أو طلب   ،من أنه: "لا تقبل أي دعوى   يمني  ( مرافعات 75عليه المادة )

اللائحة  ( من  3لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ...". كذلك ما تنص عليه المادة ) 
من   السعودي،  التنفيذية  الشرعية  المرافعات  ا  نظام  الماد وأيضا عليه  تنص  )ما  من  3ة   )

ويتضح من النصوص أن القضاء يرد الدعوى إذا تبين له عدم وجود    المرافعات المصري.
  مصلحة ولا دعوى بلا  ،ويعبر عن هذا أن المصلحة هي مناط قبول الدعوى  ،المصلحة فيها

  ، أو دفع  ،. والمصلحة ليست شرطاا لقبول الدعوى فحسب، وإنما هي شرط لقبول أي طلب (3)
 .(4)  الخصومةأو اتخاذ أي إجراء من إجراءات  ،أو طعن في حكم

واستمرار وجودها    ،فإنه يتعين توافرها وقت رفعها  ،ولما كانت المصلحة مناط الدعوى 
فإذا كانت المصلحة    .قبولهال  اوأساسا   ،لمباشرة الدعوى   الكونها شرطا   ؛ما بقيت الدعوى قائمة

  مقبولة كانت الدعوى غير    ،أثناء سير الدعوى في  أو زالت بعد قيامها    ،الأمر  دءب  ذُ منتفية من

(5) . 
 
 
 

 
 م، مرافعات مصري. 1996( لسنة 81مضافة بالقانون رقم )  ( مكرر3المادة ) )1(

 . ـه18/9/1435بتاريخ  ،( 9895اللائحة التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية، قرار وزير العدل رقم ) )2(
 وما بعدها. 21م، ص1920مد إبراهيم: المرافعات الشرعية، القاهرة، بدون دار نشر، مح  )3(
، وما  121، ص 1970د. أحمد أبو الوفا: المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة العاشرة، دون دار نشر،    )4(

 بعدها.

  ،بغداد  – ة  القانوني  ةالمكتب  الثانية،  ، الطبعة ول الجزء الأة،  شرح قانون مرافعات المدني  :عبد الرحمن العلام  )5(
 . 90م، ص 2009
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 الفرع الثاني
 )الأسباب العامة لعدم قبول الدعوى( الشروط السلبية للدعوى 

سبق أن تناولنا الشروط العامة التي يجب توافرها في كل دعوى قضائية حتى يمكن  
يقصد بها فقبولها، هذه الشروط العامة يطلق عليها الشروط الإيجابية. أما الشروط السلبية  

المشرع على   التي يرتب  الأسباب  انتفاؤها، أي: عدم تحقق سبب من  يجب  التي  الشروط 
فهي إذن عكس الشروط الإيجابية التي يجب توافرها حتى تقبل  تحققها عدم قبول الدعوى،  

وتسمى هذه الشروط بموانع قبول الدعوى. وعليه فإنه يشترط لقبول الدعوى عدم    ،(1)  الدعوى 
 .  من الشروط السلبية التي نص عليها القانون ونظمها تحقق أي  

وسوف نكتفي في هذه الأمثلة من الأسباب العامة لعدم قبول الدعوى بذكر نصوص 
القوانين اليمني، كون المشرع اليمني اختص دون غيره من مشرعي محل المقارنة بباب وهو 
الأول من الكتاب الأول من قانون المرافعات اليمني تحت مسمى )الدعوى وشروط قبولها( 

 على النحو الآتي: 
( مرافعات يمني تنص على أنه: "لا تقبل دعوى  77المادة )  ق الفصل في الدعوى:أولًا: سب

وتعتبر هي نفس الدعوى التي سبق الحكم فيها ...". وهذا يعني أنه إذا    ،صدر فيها حكم قائم
كانت الدعوى قد رفعت مرة إلى القضاء، وفصل في موضوعها بحكم حاسم لها، فلا يجوز  

. (2)  الأوللحجية الأمر المقضي الذي حازه الحكم    اعوى احتراما بعد ذلك إعادة رفع هذه الد
( من  12وفي ذلك تنص المادة )  ،وبهذا فإن الفصل في الدعوى مانع من رفعها مرة أخرى 

 . نفسه  القانون 
 

 
م،  1989،  الرياض،  ، جامعة الملك سعودالطبعة الأولىإجراءات التقاضي والتنفيذ،  د. محمود محمد هاشم:    )1(

الفقه وأحكام القضاء، دار الجامعة  ، د. محمود السيد التحيوي:  47ص الدعوى غير المباشرة على ضوء 
 . 209م، ص 2010، الجديدة

 . 48د. محمود محمد هاشم: إجراءات التقاضي، نفس المرجع، ص  )2(
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 دة منها: متعد وتنص على ذلك مواد القانون في حالات  ثانياً: انقضاء الحق في الدعوى:
( مرافعات يمني، 213- 210المواد )تنص على ذلك  :  بالتنازل عنهاانقضاء الدعوى   -1

يؤدي إلى انقضاء   اوإجراءات رفعها أيضا   ،التنازل يلغي جميع إجراءات الخصومة  لأن 
فيها. أي إذا رفعت إ  :الحق  فيما  القبول  بعدم  دفع  يقدم  أو قدمت دعوى في نفس   ،نه 

 أو القضية المتنازل عنها.  ،النزاع
الدعوى   -2 )بالصلحانقضاء  المادة  ذلك  على  تنص  سواءٌ 214:  يمني،  مرافعات  كان    ( 

عن طريق إجراء م كان  لتصدق عليه المحكمة، أ  ؛الصلح عن طريق تقديم اتفاق مكتوب 
بالصلح  ف  –أثناء الجلسة  في  و ،  في حضور الخصوم  :أي  – طة المحكمة  االصلح بوس

 .( 1)  الخصومينحسم النزاع بين 
: الاتفاق على التحكيم يعني التنازل عن رفع الدعوى إلى القضاء، التحكيمالاتفاق على  -3

منع القضاء من نظر المنازعة محل   – إن تحققت موجباته    –ويترتب على هذا الاتفاق  
. وإذا تحقق الاتفاق على التحكيم  (3)   يمني( تحكيم  19. تنص على ذلك المادة )(2)   التحكيم

يكون ذا    ،كشرط سلبي  ،لقبول الدعوى، بمعنى أنه يمنع قبولها، إلا أنه  اسلبيا   اكان شرطا 
أو تراجع الخصوم   ،أو كان عقد التحكيم ذاته باطلاا   ،طابع مؤقت، فإذا لم يتم التحكيم

التحكيم قواعد   ،عن  بحسب  القضاء  أمام  الدعوى  منهم رفع  المصلحة  لذي  فإنه يجوز 
 ،الدعوى هو منع إقامة الدعوى القضائية. فمقتضى انقضاء الحق في  (4)  الاختصاص 

 وبالتالي منع المحاكم من نظرها. 

 
 . 214د. محمود السيد التحيوي: الدعوى غير المباشرة، نفس المرجع، ص )1(

م، الرياض،  2004د. فؤاد عبدالمنعم: الوجيز في شرح نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية،    )2(
 . 17نشر، صدون دار 

 .م، بشأن قانون التحكيم اليمني1992( لسنة  22القانون رقم ) )3(

د. علي صالح القعيطي: الوجيز في شرح قانون المرافعات اليمني، دون سنة نشر، الجيل الجديد ناشرون،    )4(
 . 93اليمن، ص  –صنعاء 
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تنص المادة    إذ أو انقضاء مدة التقادم في الدعوى،    ثالثاً: اكتمال مدة التقادم في الدعوى:
، على: " عدم سماع الدعوى بمضي الزمن ...". وهذا يعني أن الدعوى  (1)   يمني ( مدني  442)

بسبب انقضاء المدة المحددة والمسموح بها    ؛يسقط الحق في سماعها وترفض   :أي  ،لا تسمع
 لسماعها.  

أنه: "لا تسمع دعوى المشتري   من ( مدني يمني،  531مثال ذلك: ما تنص عليه المادة )
إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع    ،أو دعوى البائع بسبب نقص أو زيادة في المبيع

 للذريعة".  اسدا   ؛وعدم وجود مانع ،العلم بذلك مع افعليا  اللمشتري تسليما 
أنه: " لا تسمع دعوى الملك   من( مدني يمني  1118مثال آخر: ما تنص عليه المادة )

بعد مضي ثلاثين سنة من    ،الذي يتصرف تصرف المالك  ، من حاضر على ذي اليد الثابتة
 يوم وضع اليد". 

" ... وتتقادم   :(2)   اليمنيالتجاري  ( من القانون  93مثال آخر: ما تنص عليه المادة )
المبيع البائع الالتزام بالضمان لمدة   ،دعوى ضمان العيب بسنة من يوم تسليم  يقبل  ما لم 

 أطول ...". 
إذا كان الأصل أنه لا يجوز منع الأفراد من الالتجاء    رابعاً: وجود ما يمنع من سماع الدعوى:

إلى القضاء، إلا أن المشرع قد يتدخل ويمنع سماع دعاوى معينة، ومن ثم إذا وجد هذا المانع  
( مرافعات 276، ومن أمثلة ذلك: عدم سماع الطعن بفوات ميعاده، مادة )(3) فلا تقبل الدعوى 

( 85/86نتهائي، المواد )لاكانت في حدود نصابها اإذا    ،عدم سماع دعوى الاستئنافو يمني،  
يمني،   يمني، وأخيرا 90عدم سماع الدعوى بسبب نوعها، مادة )و رافعات  عدم    ا( مرافعات 

 .(4) ( من قانون الإثبات اليمني14/1، مادة ) امحضا كذباا إذا تقدم ما يكذبها  ،سماع الدعوى 
 

 . م، بشأن القانون المدني اليمني2002( لسنة 14القانون رقم )  )1(

 .م، بشأن القانون التجاري اليمني1991( لسنة 32انون رقم ) الق )2(

. د. علي صالح القعيطي: الوجيز في  49د. محمود محمد هاشم: إجراءات التقاضي، مرجع سابق، ص  )3(
 . 93شرح قانون المرافعات اليمني، مرجع سابق، ص

 .م، بشأن قانون الإثبات اليمني 1992( لسنة 21القانون رقم )  )4(
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 المطلب الثاني
 لولايتها عند إصدار قرار قبول الدفع بعدم قبول الدعوى مدى استنفاد محكمة أول درجة 

 :(1)  الوسيطحديثاا الدكتور أحمد السيد صاوي في  مانقله ،ى قسمينعلانقسم الرأي  
  ، يرون أن الدفع بعدم القبول هو دفع موضوعي:وفريق من الفقه القضاء الرأي الأول:
بأن: "الدفع بعدم قبول الدعوى هو دفع   (2)   المصريةالنقض  محكمة  به  قضت    ماالقضاء  

موضوعي، وبالقضاء به تكون محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها في الفصل في موضوع  
الدعوى، ويكون الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم قد طرح الدعوى بما احتوته من طلبات 

 وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف".  
الحكم في الدفع بعدم قبول الدعوى كالحكم في   ع دَّ إلى  ه  من يتجه فريق  ف،  (3)   الفقهوأما  

فإنها تستنفد    ،فإذا قضت محكمة أول درجة بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى   .الدفع الموضوعي
محكمة  أمام  برمته  الاستئناف  يطرح  وبالتالي  الدعوى،  موضوع  في  الفصل  في  ولايتها 

 باعتبارها محكمة موضوع.  ،للفصل فيه الاستئناف،
على أساس أن الحكم الصادر بقبول   ،ينتقد الاتجاه الأول  (4)   الفقهمن    الرأي الثاني:

حكماا فاصلاا في موضوع الدعوى، ومن ثم فإنه لا يجوز للمحكمة   دُّ ع  الدفع بعدم القبول لا يُ 
وإنما يتعين أن    ،إذا ما ألغت حكم محكمة أول درجة  ،الاستئنافية أن تفصل في الموضوع

 
، وما 390مد السيد صاوي: الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، صد. أح  )1(

 بعدها.

/ يناير/ 25. نقض مدني في  1105، ص35المحاماة السنة    -م،  1954/ يناير/  21نقض مدني في      )2(
 . 220، رقم  130مجموعة أبو شادي، ص – 13م، السنة 1962

شرح    )3( في  الوسيط  سيف:  نشر،  رمزي  دار  دون  الثامنة،  الطبعة  والتجارية،  المدنية  المرافعات  قانون 
. عبد المنعم الشرقاوي: شرح المرافعات المدنية والتجارية، الجزء الأول، الطبعة  425، ص 1968/1969

 . 82م، بند  1956الثانية، 

العشماوي: قواعد    ب وعبد الوها. محمد العشماوي،  301أحمد أبو الوفا: المرافعات المدنية، مرجع سابق، ص  )4(
 . 207، ص 1957المرافعات في التشريع المصري والمقارن، الجزء الثاني، بدون دار نشر، 

mailto:nulawj@uonineveh.edu.iq


123 
 

 

         

          

 
 

 2025 أيلول، 4، العدد 2 مجلد، النوى للدراسات القانونيةنيمجــلة 
 

Journal of Nineveh for Legal Studies. Vol.2, No.5, December 2025 (103-132) 
E. nulawj@uonineveh.edu.iq P-ISSN: 2957-7721, E-ISSN: 3078-6274  

 

 

 

أن تفصل المحكمة الاستئنافية  تعيد إليها الدعوى لتنظر في موضوعها. والقول بغير ذلك معناه  
الأمر الذي يفوت على الخصوم    أول درجة،في موضوع لم يسبق الفصل فيه من محكمة  

 درجة من درجات التقاضي. 
وبالتالي   ،أحدها يقول باستنفاد محكمة أول درجةفي هذه المسألة:  ن  ي جد رأين  مما تقدم

س أن الدفع بعدم قبول الدعوى  على أسا ،يجب الطعن وطرح القضية برمتها أمام الاستئناف
والرأي الآخر يرى أن محكمة أول درجة لا تستنفد ولايتها على    .كالحكم في الدفع الموضوعي 

وبالتالي يجب إعادة القضية لها من محكمة   ،كونها لم تفصل فيها بحكم موضوعيل  ؛القضية
هو دفع    ، طهالانتفاء شرط من شرو   ؛ على أساس أن الدفع بعدم قبول الدعوى   ،الاستئناف
 إجرائي.  

ولكننا نختلف مع   ،لا نحيد عن التقسيم السابق من حيث الفكرة  نحن في هذه الدراسةو 
إلى الشروط العامة   اسوف نقوم بالتقسيم ولكن استنادا   م. وعليهالتقسيموضوع  الرأيين من حيث  

 )الإيجابية( والخاصة )السلبية( على النحو الآتي: 
 الفرع الأول 

 العامة الإيجابية )الصفة والمصلحة( الشروط 
الدعوى  قبول  بعدم  الدفع  أنه في حالة  تقديرنا  المصلحة  ؛في  أو  الصفة  تحقق   ،لعدم 

فإن محكمة أول درجة لا تستنفد ولايتها على الدعوى، وبالتالي متى ما    ،وصدر حكم بقبوله
إذا ما   ،الموضوعطعن أمام محكمة الاستئناف، لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تفصل في 

  ؛ وإنما يتعين عليها أن تعيد إليها الدعوى لتنظر في موضوعها   ،ألغت حكم محكمة أول درجة
القبول القضاء بعدم  المصلحة  ؛ذلك أن  أو  توافر الصفة  القضاء    ،لعدم  يعد من قبيل  إنما 

صدي فلا يجوز لمحكمة الطعن الت  ،أمام محكمة الطعن  ؤهالشكلي أو الاجرائي، فإذا تم الغا
قضاء في صفة إجرائية  هو  ن القضاء بعدم القبول في هذه الحالة إنما  إ لموضوع الدعوى؛ إذ  

  .(1) وليس صفة موضوعية ،جرائيتتعلق بصحة العمل الإ
 

   .68انظر، د. كمال الدين أحمد السيد عاطف: مدى حجية عدم القبول، مرجع سابق، ص )1(
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 ، أنه إذا لم تتوافر هذه الشروط في الدعوى بمن هنا تقضي محكمة النقض المصرية  
  ا . فالصفة والمصلحة ليست (1)فإنها تكون غير مقبولة، ومن ثم يلزم لقبولها توافر هذه الشروط  

أو    ،أو طعن في حكم  ،أو دفع  ،شرط لقبول أي طلب   مالقبول الدعوى فحسب، وإنما ه  اشرطا 
 .  (2)  الخصومةاتخاذ أي إجراء من إجراءات 

أو الحق   ،بموضوع الدعوى   ،بعدم القبولإذن لا علاقة للحكم الصادر الفاصل في الدفع  
به لا من قريب ولا من بعيد  نقول  .المدعى  إن محكمة أول درجة قد فصلت في   :فكيف 

  أخرى يجب طرح القضية مرة  كيف نقول: إنه  و   ؟واستنفدت ولايتها عليها  ،موضوع الدعوى 
  ؟للنظر في حكم لم يفصل في الحق الموضوعي أصلاا  برمتها أمام محكمة الاستئناف

 الفرع الثاني
 الشروط الخاصة )السلبية(

تحقق هذه ت  لاأ  :الشروط السلبية يقصد بها الشروط التي يجب انتفاؤها لقبول الدعوى، أي
فإن صدور الحكم بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى ينهي القضية برمتها    ، وعليهالشروط السلبية

 وبالتالي هي تستنفد ولايتها من نظر الموضوع مرة أخرى.   ،أمام المحكمة التي أصدرت الحكم
من الأنواع التي سبق أن ذكرناها، وهو عدم قبول الدعوى    اأو نوعا   ولو أخذنا هنا مثالاا  

( مرافعات يمني على أنه: "لا تقبل دعوى صدر فيها 77مادة )تنص ال  إذ   ،لسبق الفصل فيها
 وتعتبر هي نفس الدعوى التي سبق الحكم فيها"  ،حكم قائم

فهل من المعقول والمنطق أن أرفع دعوى قد تم الفصل فيها بحكم اتحد فيه نفس عناصر 
والموضوع والسبب،  الخصوم،  الفصل  ؟دعوى  لسبق  القبول  بعدم  دفع  يقدم  فيها    ثم عندما 

لا؟ وبالتالي نرى أن كل الشروط الخاصة أو السلبية    و هل المحكمة تستنفد ولايتها أ  :نجادل
فقبول الدفع بعدم القبول ورفض الدعوى لا    ،أو تحقق أحدها عند رفع الدعوى   ،إذا تحققت 

 
 . 67، ص 38م، مجموعة النقض المدني، السنة 1987/ 4/1ق، جلسة  53( لسنة 864الطعن رقم ) )1(

، وما  121د. أحمد أبو الوفا: المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة الرابعة عشر، دون دار وسنة نشر، ص   )2(
 بعدها.
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ولا لمحكمة الاستئناف    ،أن تنظر الدعوى مرة أخرى في  يعطي الحق للخصوم ولا للمحكمة  
مصدرة   ،إلا فيما قدم أمام محكمة أول درجة  ،بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجةأن تقضي  

 بالتماس إعادة النظر.  طعنٌ  ،الحكم الابتدائي
 وعليه ومما تقدم نخلص في هذا المطلب إلى النتيجة الآتية:    

  ورفض الدعوى لتحقق سبب من الأسباب العامة الإيجابية   ،أن قبول الدفع بعدم القبول -1
محكمة   لدىفيما إذا طعن على ذلك الحكم    ،يؤدي دونما شك  (،الصفة أو المصلحة)

 ، للفصل في موضوعها  ؛أن تقضي بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة  ،الاستئناف
في صفة إجرائية  قضاء  هو  إنما    ، ولأن هذا القضاء،عملاا بمبدأ التقاضي على درجتين

  .وليس صفة موضوعية ،جرائيتتعلق بصحة العمل الإ
ورفض الدعوى لتحقق سبب من الأسباب الخاصة    ،قبول الدفع بعدم القبول  عند  -2

فإن الطعن على الحكم الصادر ،  عند رفع الدعوى أو انتفاؤها    ،عدم وجودها  لزم السلبية التي ي
يقتضي بالضرورة على محكمة    ،برفض الدعوى للمرة الثانية أمامها  أول درجةمن محكمة  

لاستنفاد    أول درجة؛ولا تعيد الدعوى مرة أخرى إلى محكمة    ،الاستئناف أن ترفض الاستئناف
 الأخيرة ولايتها عليها.

 الخاتمة
في ضوء التشريعات   ،دراسةا وتحليلاا   ،وى بعد استعراض موضوع الدفع بعدم قبول الدع

يجمع بين الطبيعة الشكلية    ،اليمنية والمقارنة، تبيّن أن هذا الدفع يمثل نظاماا قانونياا متميزاا
الخصومة   في  الانضباط  تحقق  التي  الوسائل  أهم  من  ويُعد  واحد،  آن   في  والموضوعية 

قد خلص البحث إلى مجموعة من  حد من إساءة استعمال الحق في التقاضي. و يالقضائية، و 
وتعزيز وضوح النصوص   ،النتائج والتوصيات التي يمكن أن تسهم في تطوير النظام الإجرائي

 : بهذا الشأن التشريعية
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 أولًا: النتائج:
الدفع بعدم قبول الدعوى ذو طبيعة قانونية مستقلة، تجمع بين الخصائص ي -1 تضح أن 

 دون إخلال بمدلولاته وآثاره القانونية. ،إدراجه تحت أحدهماالشكلية والموضوعية، ولا يمكن 
إن الغاية التشريعية من هذا الدفع تتمثل في حماية القضاء من الدعاوى غير المستوفية   -2

 لشروط القبول، وصون مصالح الخصوم من العبث الإجرائي وإطالة أمد التقاضي. 
كعدم   –نياا على أسباب إيجابية  متى كان مب   ،تبين أن الحكم بقبول الدفع بعدم القبول -3

لا يستنفد ولاية المحكمة، ويجوز إعادة رفع الدعوى بعد زوال سبب   –الصفة أو المصلحة  
 عدم القبول. 

تبين أنه لم يتم حسم الطبيعة القانونية للدفع بعدم القبول لا من جانب الفقه ولا التشريعات،  -4
 مما أبقى الجدل حول هذا الموضوع قائماا. 

كسبق الفصل في الدعوى أو انقضاء   –ابل، فإن الحكم المبني على أسباب سلبية  في المق -5
 يستنفد ولاية المحكمة نهائياا.  ،يُعد حكماا فاصلاا في الخصومة –الحق 

لاحظت الدراسة أن التطبيق القضائي اليمني يعاني من غموض في تحديد الآثار المترتبة   -6
وعدم وضوحها في التمييز بين    ،القانونية  بسبب قصور النصوص   ؛على الدفع بعدم القبول

 أنواع الدفوع.
 ثانياً: التوصيات:

أن يولوا   ،ون رسائل للماجستير أو الدكتوراه لخاصة أولئك الذين يسجبو  ،نوصي الباحثين -1
الإجرائي   الموضوع  القبول    -هذا  بعدم  الدفع  المسائل    ا،خاصا   اماما تاه  -وهو  جانب  إلى 

 الأخرى محل بحث أو محل إشكالية. 
حسم مثل هذه المسائل المختلف   ،محل المقارنة  مشرعيو   ،من المشرع اليمني  نوصي كلا   -2

لا تجعل كل لكل نوع من أنواع الدفوع،  وإيضاحها بنصوص    ،خاصة الدفع بعدم القبولوبفيها  
رؤيتها وانجذابها لرأي من آراء ، أو بحسب  محكمة تقضي وتفسر بحسب فهمها واجتهادها

 .الفقه

mailto:nulawj@uonineveh.edu.iq


127 
 

 

         

          

 
 

 2025 أيلول، 4، العدد 2 مجلد، النوى للدراسات القانونيةنيمجــلة 
 

Journal of Nineveh for Legal Studies. Vol.2, No.5, December 2025 (103-132) 
E. nulawj@uonineveh.edu.iq P-ISSN: 2957-7721, E-ISSN: 3078-6274  

 

 

 

لتوضيح الطبيعة القانونية    ،قانون المرافعات   نوصي المشرع اليمني أن يضيف نص   في -3
ونقترح    والآثار المترتبة على الحكم فيه  ،وبيان الأسس التي يقوم عليها  ،للدفع بعدم القبول

اصة لا يتناول موضوع الدعوى،  عليه النص الآتي: )الدفع بعدم القبول يعد دفعاا ذا طبيعة خ
 ولا بإجراءاتها، بل يختص بصحة انعقاد الخصومة وقبول الدعوى(. 

يُعرّف الدفع بعدم   في قانوني المرافعات اليمني والمصري   استحداث نص قانوني صريح -4
ونقترح النص الآتي: )يقصد   طبيعته المستقلة.  وتوضيحويبين أنواعه وشروطه وآثاره،    ،القبول

من المدعى عليه على الدعوى من حيث استيفاء    مبعدم قبول الدعوى الاعتراض المقد بالدفع  
 الشروط الشكلية والموضوعية لقبولها أمام المحكمة(.

ا للتداخل في المفاهيم بين    ؛توحيد المصطلحات القانونية المستخدمة في تنظيم الدفوع -5 منعا
 الدفوع الشكلية والموضوعية والدفوع بعدم القبول.

القبولتنظ  -6 بعدم  الدفع  في  الحكم  على  المترتب  الأثر  منهيا   ،يم  الحكم  يُعد  متى  ا  ببيان 
؟ ونقترح على المشرع تخصيص نص في قانون ومتى يجوز إعادة رفع الدعوى   ،للخصومة

يعتبر الدفع الموضوعي سبباا مانعاا من قبول الدعوى والحكم -1المرافعات على النحو الآتي: )
فيه يكون منهيا  الدعوى لزوال ولايتها في  الصادر  ا للخصومة برمتها، ولا يجوز إعادة رفع 

يعتبر الدفع الشكلي سبباا مؤقتاا والحكم الصادر فيه لا ينهي الخصومة    -2-الموضوع نفسه.  
نهائياا، ويجوز للمدعي إعادة رفع الدعوى بعد تلافي سبب عدم القبول، كنقص الأهلية، أو  

 م استيفاء الشكل المطلوب(.   رفع الدعوى قبل أوانها، أو عد 
للقضاة -7 وتفسيرية  تدريبية  برامج  وتمييزها،  إعداد  الدفوع  تصنيف  أثرها  بيان  و   ،تتناول 

 الإجرائي، بما يسهم في توحيد التطبيق القضائي. 
ليشمل   ؛توسيع نطاق الدفع بعدم القبولنوصي المشرع اليمني ومشرعي محل المقارنة   -8

 تعزيزاا لمبدأ الاقتصاد القضائي.   ؛كل حالة تفتقد فيها الدعوى لمصلحة أو صفة قانونية حقيقية
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